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 إفشاء أسرار التحقيقات
 وعرقلة سير العدالة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى

 عادل ماجد

إساءة استخدام وسائل تقنية  ىالسنوات الأخيرة، تتمثل ف ىيواجه البحث مشكلة زادت حدتها ف
ر، العام بشأن تحقيق جا ىأطراف الخصومة الجنائية أو الرأ المعلومات، بغرض التأثير على

بمصلحة  امساس   ، بما يشكل"عرقلة سير العدالة"التشريعات المقارنة  ىيطُلق عليه ف وهو ما
تسبب  ىشار مثل تلك الظواهر السلبية التالفاعل لها، لمنع انت ىعامة تتطلب التصد

ويعُالج البحث هذه النوعية من . المجتمع وتنال من هيبة وقدسية القضاء ىالاضطراب ف
 ىالمعلومات، ويحدد الإطار القانونحدى صور جرائم تقنية كإ ىجرامأنماط السلوك الإ

 .الواجب التطبيق عليها

  تمهيد
إرساء مبادئ  ىف اق رسالته السامية المتمثلة أساس  إن اضطلاع القضاء بتحقي

شئونه وتجنب التأثير على  ىف بين الناس يستلزم عدم التدخل فالعدل والإنصا
جو  ىتلك بكل حيدة وتجرد وشفافية، فه أحكامه، حتى يستطيع النهوض برسالت

وثائق الدولية السارية على لذلك تحرص ال. (1)من الأمان والطمأنينة والاستقرار
تأثير على الإجراءات  ىأعمال السلطة القضائية ومنع أ ىتدخل ف ىحظر أ

كما . (2)سبب ىأو غير مباشرة، من أية جهة، ولأ القضائية، بطريقة مباشرة
تكفل  ىء بسياج من الحماية الجنائية التنونية المتقدمة القضاتحيط النظم القا

 ىوقعت ف ىا من خلال العديد من الأحداث التحسن سير العدالة، ولعلنا لاحظن
تلك الدول كيف تحرص نظمها على التكتم على مجريات التحقيقات الجنائية، 

ات ـــقــيـــلك التحقـــت ىـــــفل ــــدخـــتــــاولات للـــها، وتواجه أية محوتحظر إفشاء أسرار 
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أو التأثير على القائمين عليها بصرامة من خلال نظم قانونية متكاملة وفاعلة 
 . قادرة على ردع من تسول له نفسه عرقلة سير الإجراءات أو تعطيل العدالة

من  2112 الصادر فى يناير عام ىهذا وقد عظم الدستور المصر  
بل إنه اعتبر شئونه،  ىحظر التدخل فضاء وحرص على صونه و شأن الق
، كما أكد (3)شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم ىالتدخل ف

أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق،  ىالدستور المصر 
 ىمن ناحية أخرى حرص المشرع الجنائ، و (2)وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية

إلى عرقلة سير  ىترم ىالسلوك التصور  لكالتدخل لتجريم على  ىالمصر 
ة العامة بسياج من السرية تجريه النياب ىالذ ىالعدالة، وأحاط التحقيق الابتدائ

 إتاحة الفرصة لسلطة التحقيق لجمع ىف اأساس  لمصلحة عامة تتمثل  اتحقيق  
ثبات أو نف ف الحقيقة، الجرائم، على نحو يمكنها من كش ىالمعلومات والأدلة وا 

الإجراءات، كما صاغ شبكة من النصوص  ىأو تأثير ف ىدون تدخل خارج
إلى إفشاء  ىترم ىالمختلفة الت ىلتى تتصدى لأنماط السلوك الإجرامالقانونية ا

خفاء الأدلة،  ىعرقلة سير العدالة مثل التأثير فأسرار التحقيقات أو  الشهود، وا 
 .وشهادة الزور

واكب ثورة تكنولوجيا المعلومات، وما وفرته  ىومع التطور المطرد الذ
دخال ونقل الإمن وسائل تساعد على سهولة المعالجة  لكترونية للبيانات وا 

استخدام شبكة  ى، بجانب التوسع ف(5)ومشاركة وتداول البيانات والمعلومات
حنا وأصب ى، تغيرت أنماط السلوك الإجرام(6)(نترنتالإ)المعلومات الدولية 

نشأت نتيجة الاستخدام غير المشروع  ىيد من الجرائم التنواجه العد
 ىعندما ترتكب عن طريق المواقع الت، وتزيد خطورة هذه الجرائم (7)للإنترنت

فاعلة عليها على لا توجد سيطرة  ى، والت(8)ىتوفرها وسائل التواصل الاجتماع
 حال النشر عن طريق وسائل العلانية التقليدية مثل ىالنحو المتوفر ف
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يما يُطلق عليه المجتمع الصحف، بعد أن شاعت مثل هذه الأفعال ف
هذا المجال، تدخل  ىشف عن نوعيات حديثة من الجرائم ف، بما كىالافتراض

تتميز بطبيعة خاصة من حيث  ى، والت(9)تحت مفهوم الجريمة المعلوماتية
ا وما يعنين   .(11)وسائل ارتكابها ومن تقع عليهم الجريمة والجناة الذين يرتكبونها

خدام إحدى نطاق هذا البحث، أنه متى ارتكبت الجريمة عن طريق است ىف
إحدى صور السلوك  بقصد تحقيق -نترنتالإمثل  -وسائل تقنية المعلومات

كإفشاء أسرار التحقيقات أو انتهاك خصوصية الأفراد أو المساس  االمؤثمة قانون  
 . كنا بصدد إحدى الجرائم المعلوماتية، (11)باعتبارهم أو الإساءة والتشهير بالغير

للاضطلاع بهذا البحث، هو ما تلاحظ من  ىالأساس ىولعل الداع
من  إقدام البعض على إفشاء أسرار التحقيقات والتعرض لخصوصية أطرافها،

العام لصالح الاتهام أو  ى، للتأثير على الرأىخلال وسائل التواصل الاجتماع
ضه القانون، أو خوف من مساءلة تعرض لعقوبة الدفاع، دون مراعاة لحظر يفر 

ل تلك الأنماط من ظل هجر لنصوص أساسية تتصدى لمث ى، ف(12)جنائية
من قانون ( 75)، ونتحدث هنا بصفة خاصة عن نص المادة ىالسلوك الإجرام

هذا إلى أن الواقع . (13)من قانون العقوبات( 187)الإجراءات الجنائية والمادة 
ق بشأن ما يتم نشره من أمور تتعل ىأن التحرك الجديكشف عن  ىالعمل

حالة إذا تضمنت وقائع النشر المساس  ىبالدعاوى الجنائية يكون عادة ف
 ىتحت طائفة جرائم القذف والسب، ف بأعراض الأشخاص أو شرفهم، بما يندرج

 احقيقة الأمر مساس   ىلقة بنشر أسرار التحقيقات تمثل فحين أن الجرائم المتع
ار مثل الفاعل والسريع لها، لمنع انتش ىلتصدة عامة مهمة تتطلب ابمصلح

 . تنال من هيبة وقدسية القضاء ىتلك الظواهر السلبية، الت
 ىلإطار القانونل اواجهة هذه الممارسات بجدية، طبق  ومما يدعو إلى م

، وكأن ما ورد بها من ىمن استجابة وتفاعل إيجاب -عادة –، ما تلقاهىالسار 
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فيها يعمدُ إلى التأثير  ىمات، خاصة وأن الجانهو من قبيل المسل معلومات
على عاطفة جمهور المخاطبين بها بما ينشره من معلومات أو يصوره من 

 .وقائع
العديد من السنوات الأخيرة  ىسبقت الإشارة إليه، فقد شهدنا ف وحسبما

أثير على ر وقائعها بغرض التسارع أطرافها إلى نش ىالخصومات الجنائية الت
العام لصالح أحد الأطراف أو الحط من قيمة أو اعتبار الطرف الآخر،  ىالرأ

غير عابئين بأن تلك الوقائع محل تحقيقات جنائية لا يجوز الكشف عن 
 .مجرياتها، بما يؤثر على سيرها ويُشكل إحدى صور عرقلة سير العدالة

لتحقيقات عن ومن الأنماط الإجرامية السائدة في حالة إفشاء أسرار ا
أن يتعاصر ذلك مع انتهاك الخصوصية،  ىمواقع التواصل الاجتماعطريق 

حدى صور إ ىت ذات طبيعة خاصة عن الأفراد، وهومن قبيل هذا نشر معلوما
 175كام القانون رقم وقد جاءت أح. تستهدف الأفراد ىالجرائم المعلوماتية الت

ت، لتتصدى لمثل تلك شأن مكافحة جرائم تقنية المعلوما ىف 2118لسنة 
 ىية الأفراد وشرفهم واعتبارهم، لكالتجاوزات، خاصة ما تعلق منها بخصوص

اره، إعمالا  تمنع انتهاك خصوصية الأفراد وكل مساس بكرامة الشخص أو اعتب
دون أن  ىالتعبير عن الرأ ىحرص على إرساء الحق ف ىلأحكام الدستور الذ
 .(12)واعتبارهم على كرامة الأشخاص ىيتجاوز ذلك التعد

، قد ىا البحث، أن المشرع المصر وسوف نلحظ من خلال سطور هذ
تمكن على مر السنوات، من صياغة شبكة من النصوص القانونية لمواجهة 

صورها وأشكالها، تُوجت  لجرائم النشر عن طريق استخدام وسائل العلانية بك
تقنية المعلومات شأن مكافحة جرائم  ىف 2118لسنة  175دار القانون رقم بإص

هذا  ىإساءة استخدام شبكات المعلومات فصور  لكتعالج  ىالذكر، لكسالف 
 . المجال
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تتم  ىلجرائم ذات الصلة بالتحقيقات التهذا البحث على ا ىونركز ف
، فنستعرض الأحكام ىمن خلال وسائل التواصل الاجتماع عن طريق النشر

للأحكام المتعلقة بعرقلة  ىللتصد ، ثم نعرجىالمتعلقة بسرية التحقيق الابتدائ
الشهود والتحقيقات عن طريق النشر وما يتعلق بها من  ىلة بالتأثير فسير العدا

معهم التحقيق أو  ىانتهاك خصوصية الأشخاص الذين يجر جرائم أخرى مثل 
سألة على قدر كبير من الأهمية نعالج م االمساس بشرفهم واعتبارهم، وأخير  

يتناولها  ىقة بالأفعال المؤثمة التالمتعل ىوالماد ىلمعنو قواعد التعدد ا ىوه
 .نطاق نماذجها الإجرامية ىالبحث المطروح ف

محكمة النقض بعد  ىظل حداثة موضوع البحث، وعدم تصد ىوف
تهدف إلى إفشاء أسرار التحقيقات أو  ىمباشرة للجرائم المعلوماتية الت بطريقة

معالجة تلك الموضوعات أن نُطوع عرقلة سير العدالة، فسوف نحاول إبان 
لمواجهة أنماط السلوك  -قضايا النشر ىف –أرستها محكمة النقض ىالمبادئ الت

ع استشراف الأحكام ذات الصلة أشرت إليها أعلاه، م ىالمستحدثة الت ىالإجرام
مجال مكافحة جرائم تقنية  ىها التشريعات الجنائية الحديثة فأوردت ىالت

 .المعلومات
مرحلة التحقيق  ىذا البحث ينحصر فبالتأكيد أن نطاق ه والجدير

حالة التعويل على نصوص تنصرف إلى غير هذه  ى، وأنه فىالابتدائ ىالجنائ
ا على مرحلة التحقيق ءات، فإن تطبيقنا لها ينصب أساس  المرحلة من الإجرا

 .ىالابتدائ
أربعة عناصر  ىا تقدم نتناول موضوع هذا البحث فوبناء على كل م

الشهود  ى، والتأثير فىلتحقيق الابتدائالأحكام المتعلقة بسرية ا ىة تتمثل فرئيس
عليهم والشهود من خلال  ىالة، والمساس بشرف واعتبار المجنوعرقلة سير العد
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 ىء الضوء على أحكام التعدد المعنو ، مع إلقاىوسائل التواصل الاجتماع
 . الجرائم محل البحث ىف ىوالماد

 ىتحقيق الابتدائسرية ال: أولاا 
تضمن سلامة  ىمن الخصائص المهمة الت ىسرية التحقيق الابتدائ تعتبر

( 75)وأخذا بما تقدم تنص المادة . وجدية وحسن سير إجراءات الدعوى الجنائية
اءات التحقيق ذاتها والنتائج تعتبر إجر : "من قانون الإجراءات الجنائية على أنه

على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة  ويجب. تسفر عنها من الأسرار ىالت
ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه 

 ا، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبق  بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها
 ". من قانون العقوبات( 311)للمادة 

فاء سياج والبين من أحكام المادة المذكورة أن المشرع حرص على إض
تقوم بها سلطات التحقيق وعلى ما  ىيق التمن الحماية على إجراءات التحق
نطاق من  ىئج، تمكينا  لها من أداء دورها فتسفر عنه هذه الإجراءات من نتا

 . تضمن الحفاظ على الأدلة وعدم التأثير على الشهود ىالسرية الت
 ىة فقيق التوازن بين مبدأ العلانيوقد حرص المشرع على تح

وسرية التحقيقات، فسمح للخصوم بحضور إجراءات التحقيق، إلا  (15)الإجراءات
من قانون ( 75)المادة  ىأخرى أرسى مبدأ سرية التحقيقات فأنه من ناحية 

تكون  ىوالمحاكمة الت ىد ميز بذلك بين التحقيق الابتدائالإجراءات الجنائية، وق
 .ون خلاف ذلكفيها الإجراءات علنية، إلا إذا قرر القان

وكذلك الحال بالنسبة لنتائج التحقيقات، فما تسفر عنه من حقائق 
ائية المختصة أو ومعلومات تكون سرية لحين إحالة الأوراق للمحكمة الجن

 . بالتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ىإصدار قرار نهائ
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، والعلة من الحفاظ ىبتدائصود بمبدأ سرية التحقيق الاالمق ىونتناول فيما يل
بالحفاظ عليها ونتائجه، ثم  على هذه السرية، مع تحديد الأطراف الملتزمين

 . ىتحديد أجل سرية التحقيق الابتدائب ىننته
 :ىصود بمبدأ سرية التحقيق الابتدائالمق -ا

نطاق محدد من  ىأن يتم تداول المعلومة ف –بصفة عامة –يُقصد بالسرية
ما يتدخل المشرع  اها للكافة، وكثير  يث لا يجوز الإفصاح عن، بح(16)الأشخاص

عة المعلومات لإسباغ السرية على طوائف معينة من المعلومات بالنظر إلى طبي
ولة إبان المعلومات المتدا ىالحالة ف ىهتستخدم فيه كما  ىذاتها أو الحيز الذ

 .ىمرحلة التحقيق الابتدائ
من مراحل الدعوى الجنائية، وهو هو أول مرحلة  ىوالتحقيق الابتدائ

 ىلتحقيق من أجل تمحيص الدلائل التعبارة عن عدة إجراءات تتخذها سلطات ا
مرحلة جمع الاستدلالات،  ىرحلة الممهدة للدعوى الجنائية وهأسفرت عنه الم

بالإضافة إلى ما لدى سلطة التحقيق من صلاحيات ممارسة إجراءات الدعوى 
والموازنة  ىة الإثبات والنفإلى جمع أدل ىحقيق ترمالجنائية خلال مرحلة الت

لى ما غير ذلك من أعمال التحقيق  . (17)بينهما، وا 
، من حيث الأصل، السرية ىوالمقصود بسرية التحقيق الابتدائ

مبدأ سرية التحقيق  ىومن ثم، يعن. (18)المفروضة على غير خصوم الدعوى
م بالدخول هور الناس لا ي صرح لهأن جم"الراجح  ىالفقه التقليد ىف ىالابتدائ

التحقيق فيه، ولا تُعرض محاضر التحقيق لاطلاع  ىيجر  ىالمكان الذ ىف
قد وضع و . (19)"الناس، ولا يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام إذاعتها

ن  ىمجال التحقيق الابتدائ ىا منه بأن العلانية فالمشرع هذا المبدأ إيمان   وا 
فع، إلا أنه قد ينتج عن عدم تنظيمها أضرار، تفوق حققت العديد من المنا

 . (21)منافعها
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نصت على علنية التحقيق  لذلك نجد أن اغلب القوانين المقارنة قد
ا للتوازن بالنسبة للخصوم، وعلى سريته بالنسبة للجمهور، تحقيق  ( فقط) ىالابتدائ

 . (21)المطلوب بين مصلحة المتهم ومصلحة الدولة
الخاصة  ىلتحقيقات، وهقدم السرية الخارجية لويطلق على ما ت

يجب أن تراعى مراعاة تامة، بأن لا يتم الإفصاح  ىبجمهور الناس، والت
هذا وقد استقر قضاء  .(22)التحقيق أو نتائجهلجمهور الناس عن مجريات 

لنص المادة  اوفق  بالنسبة للجمهور  اسري   يكونالتحقيق "محكمة النقض على أن 
حافظة على سرية التحقيق وأن الم. (23)"الإجراءات الجنائيةمن قانون  75

نه يشمل إجراءات إوالالتزام بكتمانه يعد من الأسرار العامة، إذ  ىالابتدائ
تحقيق مصلحة متعلقة  ىبالتال ىت بصدد مزاولة أعمال قضائية ينبغبوشر 

كتمان  ىوالمحافظة على سرية التحقيق تقتضبالدعوى الجنائية بشـأنها، 
ما تكون  اغالب   ىلى المحاكمة، التإجراءات التحقيق حتى مرحلة إحالة القضية إ

أو بعضها  لم تقرر المحكمة أن تكون كلها جلساتها علنية مفتوحة للجمهور ما
العلاقة بالدعوى مراعاة للأمن أو المحافظة على  ىسرية لا يحضرها غير ذو 

 .النظام العام والآداب
أحوال معينة يجيز المشرع  ىأنه فالاعتبار  ىويجب أن نضع ف

القائمة  الخروج على مبدأ العلنية، حتى بالنسبة للخصوم، إذا رأت السلطة
من  193للمادة  اووفق  . (22)النظام العام والآداب ىإجراءه بصفة سرية لدواع

قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 
ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين خمسة آلاف جنيه 

ت قائم إذا كان ىبشأن تحقيق جنائ اوسائل العلانية أخبار  كل من نشر بإحدى 
الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة  غيبة ىسلطة التحقيق قد قررت إجراءه ف

 .ء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقةىش
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ية المطلقة بالنسبة يتمتع بالسر  ىئلف أن التحقيق الابتداويتأدى عما س
 االإجراءات الجنائية، ويكون علني  من قانون  75لأحكام المادة  اللجمهور طبق  

لأحكام المادة  اتقرر سلطة التحقيق غير ذلك طبق   بالنسبة للخصوم ما لم
 . سبة للكافةبالن اهذه الحالة يكون التحقيق سري   ىفمن قانون العقوبات ف( 193)

من قانون الإجراءات الجنائية من ( 75)وبجانب ما نصت عليه المادة 
من تعليمات النيابة العامة قد ( 273)أحكام بشأن سرية التحقيقات، فإن المادة 
 اا وظيفي  رار التحقيقات، باعتباره التزام  ألزمت رجال النيابة العامة بعدم إفشاء أس

ن . (25)لا يجوز الخروج عنه قراءة نص هذه المادة سوف يتبين  ىالمتمعن فوا 
بيسر أنها لم تكتف فحسب على إلزام أعضاء النيابة العامة بعدم إفشاء أسرار 

عدم الإفضاء : ى ذلك ليشملما يباشرونه من تحقيقات، بل أن الالتزام تعد
الصحف والمجلات ووكالات الأنباء وأجهزة الإعلام بأية معلومات عن  ىلمندوب
اشروه من أمور حقيقات، وكذلك حظر نشر معلومات ما يكونوا قد بتلك الت

 ىرفوا فيها، اجتناب السماح لمندوبقضايا حققوها أو تص ىالتحقيق وأسراره ف
 ىبالنيابة أو ف ىمقر عملهم الرسم ىالصحف والمجلات بالتقاط صورهم ف

إجراءاته محال ارتكاب الحوادث الجنائية أثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من 
حد  ىاط الصور أثناء التحقيقات يشكل فكالتفتيش أو المعاينة باعتبار أن التق

وكل ذلك يؤكد مدى الحرص على صون سرية . بمبدأ السرية اذاته مساس  
حاطتها وما تسفر عنه من نتائج بهالة من القدسية والحماية  .  التحقيقات، وا 

 :ىائلحفاظ على سرية التحقيق الابتدالعلة من ا -2
حالات  ىالدستور والقانون فأرساه  ىالذ –لى أن مبدأ العلانيةسبق أن أشرنا إ

، لأنه إذا ترك الأمر ىجوهر مبدأ سرية التحقيق الابتدائيتعارض مع  –معينة
وتم الكشف عن التحقيقات ونشر أخبارها، فإن ذلك قد ينتج عنها أضرار تؤثر 
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كما أنها تؤثر . شف عن الجناةتحقيق العدالة والك ىعلى المصلحة العامة ف
 . التحقيقات ىال الشهود الذين لم يسمعوا بعد فعلى أقو 

رات لمبدأ سرية عن العديد من المبر  ىهذا وقد تحدث الفقه الجنائ
على مبدأ سرية  قدمها الفقه للإبقاء ى، ومن أهم المبررات التىالتحقيق الابتدائ
حماية ( 2)والتأثير على الشهود، منع العبث بالأدلة ( 1: )ىالتحقيق الابتدائ

 .العام ىاية أطراف التحقيق من تأثير الرأحم( 3)حقوق أطراف التحقيق، 
 :منع العبث بالأدلة والتأثير على الشهود -أ

تقوم عليها سرية التحقيقات أنها تساعد على سهولة  ىمة التهممن الأسس ال
ك السرية وتنشر التحقيق والوصول إلى الحقيقة بيسر، ولكن حينما تنته

جراءاته فإن ذلك قد يتيح الفرصة للعبث بالأد لة، معلومات عن التحقيق وا 
التنقيب تستهدف  ىفإجراءات التحقيق الابتدائ. حقيقإلى عرقلة سير الت ىويؤد

 –ذلك ىأو غيره ممن تكون لهم المصلحة ف –عن أدلة قد يحاول المتهم
ع تلك خطة بارعة لتحديد وجم اضي  ويهها، ولذلك كان التحقيق مقتإخفاءها أو تش

 . (26)لمحاولات الإفساد أو التشويه ا، تفادي  ىتأثير خارج ىا عن أالأدلة بعيد  
أغلب  ىف ىؤدي ىه أن نشر أسرار التحقيق الابتدائومما لا شك في

قد تعرقل سيره  ىوتعريضه للتأثيرات الخارجية الت لى إفساد التحقيقإالأحيان 
لا  عن تمكين الجناة الذين لم يتناولهم التحقيق بعد من وحياده وفاعليته، فض

 ىضاعة الآثار أو إخفاء الأدلة التمعرفة ما يتخذ من إجراءات فيعمدون إلى إ
 . (27)كشف الحقيقة ىتفيد ف

 اضغط  هذا المقام قد تشكل  ىبالنسبة للشهود، فإن العلانية ف أما
ام أن تتفق مع الشعور العإلى تحريف شهادتهم بقصد  ىعليهم قد يفض امعنوي  

جرد الحرج، فلا يدلون ، أو ترهبهم، أو حتى توقعهم في مىبشأن التحقيق الجار 
حرية وطمأنينة، بل قد تدفعهم إلى الإحجام عن الإدلاء بما لديهم  ىبأقوالهم ف
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لما يتعرضون له من مخاطر أدبية أو  اتجنب  ، كل ذلك (28)من معلومات
 .(29)مادية

 :أطراف التحقيقحماية حقوق  -ب
حماية حقوق الأفراد، فالعلة  تستند إليها علانية الإجراءات ىالحجج الت من أهم

على إجراءات تحدد  االعام رقيب   ىت علانية الإجراءات أن يكون الرأاقتض ىالت
 ىا كانت إجراءات التحقيق الابتدائمركز المتهم من حيث الإدانة أو البراءة، ولم

 .(31)عليها االعام رقيب   ىأنه لا مبرر لتنصيب الر ليس من شأنها ذلك، فإ
حقوق الأفراد محل التحقيق، من حيث المحافظة  ىولا غرو أن السرية تحم

على ما يدلون به من أمور، وحماية لشئون حياتهم الخاصة من أن تعلن على 
والواقع أن سرية التحقيق على الجمهور تحقق مصلحة المتهم نفسه، . الجمهور
الإنسان وهو مفهوم راسخ  ىعلى أصل البراءة فالمبدأ، فيها محافظة  فمن حيث

، يستلزم الأخذ (31)قضاء محكمة النقض وقضاء المحكمة الدستورية العليا ىف
ص به عدم الإفصاح عن مجريات التحقيق أو ما يتم توجيهه من اتهامات للشخ

يلازم  ىءة الذذاته لا يزحزح أصل البرا ىف ى، ذلك أن الاتهام الجنائىالمعن
، والأخذ بذلك (32)مرحلة التحقيق أو المحاكمة ىا ولا يزايله، سواء فدوم   الإنسان

قد يثبت فيما بعد أنه برئ، فلا محل لأن  ىاعتبار المتهم الذ ىالمفهوم يحم
المتهم من  ى، فالسرية تق(33)تنشر شبهات ثارت ضده وتبين بعد ذلك فسادها

يُضر  ىحقيق الابتدائانتهاك مبدأ سرية الت وكل ذلك يؤكد أن. التشهير به
خاصة لحياتهم ال امن مبلغين وشهود وقد يشكل تهديد  بمصالح أطراف التحقيق 

الدستور وأحكام  ىعلى مبدأ مستقر ف اا جسيم  وأمنهم، كما أنه يُشكل خطر  
ار التحقيق سر أالإنسان بما قد يُشكله إفشاء  ىلمحاكم العليا وهو أصل البراءة فا

 .محاكمة علنية منصفة ىم تثبت إدانته بعد فل ىتشهير بالمتهم الذ من
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 :العام ىاية أطراف التحقيق من تأثير الرأحم -جـ
ومما لا شك فيه أن مبدأ سرية التحقيق يُعد وسيلة إجرائية لحماية حقوق 

وأن ترك الحبل على الغارب . (32)العام ىصوم وسلطة التحقيق من تأثير الرأالخ
العام  ىقد يشكل وسيلة خطيرة لتوجيه الرأول العامة أسرار التحقيق يتدا ىلك

قد تكون مغلوطة ضد أو صالح أطراف التحقيق، عن طريق تغذيته بمعلومات 
إليه  ىنهاية الأمر بما تنته ىاتجاه معين، قد يصطدم ف ىأو فاسدة لحشده ف

منظومة  ىفالعام  ىأنه الأحكام، بما يزعزع ثقة الرأالتحقيقات أو تصدر بش
من  اأو أي   امتهم  العدالة الجنائية، خاصة وأنه لم يعد من المستغرب أن نشاهد 

حقيق على أهليته يعرضون مظالمهم وما آلت إليه الأمور مع عائلهم أثناء الت
تهم أو المدافع عنه يستهدف ، أو أن نشاهد المىصفحات التواصل الاجتماع

 ىأالر تشكيك بهدف ترهيبهم أو تأليب عليه أو الشهود بالتجريح أو ال ىالمجن
ائل تقنية المعلومات والوسائط العام عليهم، ولا مانع لدى الجناة من استخدام وس

وبذلك لم تعد الجرائم المرتبطة . صراعهم على تلك الصفحات ىلكترونية فالإ
تتشح بالنموذج  –ىومنها وسائل التواصل الاجتماع –ةبطرق النشر المختلف

فشاء الأسرار، بل تعدت ذلك لكلجرائم القذف والسب و  ىقليدالت ىالإجرام  ىا 
 .أخرى فرضتها تقنيات العصر الحديثة اتأخذ صور  

ذا شكل فعل إفشاء سرية التحقيقات مع هذه الجريمة جر  يمة نشر وا 
رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين  ىأمور من شأنها التأثير ف

المنصوص عليها  ىالمعنو دد إحدى حالات التعدد المكلفين بتحقيق ما، كنا بص
من قانون العقوبات، مادام أن هاتين ( 32)الفقرة الأولى من المادة  ىف

سوف  ى، على النحو الذىن عن فعل واحد ارتكبه الجاناناشئتالجريمتين 
 .نتطرق إليه تفصيلا  فيما يرد من هذا البحث
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 :ونتائجه ىتحقيق الابتدائلحفاظ على سرية الالأطراف الملتزمون با -3
السائد، يُعد الالتزام بالمحافظة على أسرار التحقيق وفاء   ىالفقه الجنائ ىا لرأوفق  
فهو ينطبق من الأساس على قضاة  ىالمحافظة على سر المهنة، وبالتالب

يرهم ممن يختصون التحقيق وأعضاء النيابة العامة، والكتاب والخبراء، وغ
. المنتدبين لذلك من سلطات التحقيق ىبط القضائالض ىبالتحقيق كمأمور 
لا يجوز لمن أشار إليهم  ىإجراءات التحقيق من الأسرار الت ومقتضى ذلك أن
حالة الإخلال  ىعن العقوبة الجنائية المقررة ف وفضلا  . (35)النص إفشاءها

من أصحاب الصفات المتقدمة قد بالالتزام المتقدم، فإن إفشاء أسرار التحقيق 
قانون السلطة  ىف إلى تعرضهم للجزاءات التأديبية، المنصوص عليها ىيؤد

أن  ىعند ىوالرأ. الإخلال بواجبات الوظيفة لجسامة الجرم أو االقضائية، طبق  
يباشرونها، بدون  ىة القضائية لأسرار التحقيقات التإفشاء من يتمتعون بالصف

هدار  ضيات الوظيفي، يشكل إخلالا  بواجبات ومقتىمسوغ قانون  اة القضائية، وا 
ات النيابة من تعليم( 273)للتقاليد القضائية الراسخة، ولذلك فقد رسخت المادة 

على أعضاء النيابة العامة، لا يجوز  اا أساسي  يكون التزام   ىالعامة هذا المبدأ لك
 .الخروج عنه

 اوفق   -سرية التحقيق الابتدائي ونتائجه ويمتد الالتزام بالحفاظ على
ليشمل من يتصلون بالتحقيق  –لإجراءات الجنائيةمن قانون ا( 75)مادة لنص ال

كالموظفين العموميين الذين  كالشهود، ومن يحضرون التحقيق بسبب وظيفتهم
إجراءات التحقيق سماع أقوالهم، أو من يحضرون التحقيق بسبب  ىتقتض

 .مهنتهم كالمحامين
 :ىبتدائومات المتعلقة بالتحقيق الاجرائم إفشاء المعل -4

من قانون الإجراءات ( 75)المادة  ىنا، فإن المشرع اعتبر فكما سبق وأشر 
 ىتسفر عنها من الأسرار الت ىاءات التحقيق ذاتها والنتائج التالجنائية أن إجر 
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( 311)مادة يُحظر إفشاؤها، ووضع عقوبة تخييرية لمخالفة هذا الحظر بنص ال
لا  ىغرامة التيد على ستة أشهر أو الالحبس مدة لا تز  ىمن قانون العقوبات، ه
 .تتجاوز خمسمائة جنيه

ومن خلال مطالعة عبارات النص يتضح أن الحماية تشمل عنصرين 
 :تسفر عنها هذه الإجراءات ىإجراءات التحقيق، والنتائج الت: هما

 :إجراءات التحقيق -أ
عوى هو أول مرحلة من مراحل الد ىبق وأشرنا، فإن التحقيق الابتدائكما س

ى التحقيق النيابة العامة منه كشف الحقيقة، ويتول ىالأساسالجنائية، والغرض 
مثل أعمال التحقيق ، وتتاالأحوال المنصوص عليها قانون   ىالتحقيق ف ىأو قاض

جراء ود واستجواب المتهمين والمواجهة سؤال الشه ىبصفة أساسية ف وا 
ق وكتابة محاضر المعاينات، ومن إجراءات التحقيق عقد جلسات التحقي

التفتيش والقبض  التحقيق وما يصدر عن سلطة التحقيق من قرارات مثل
هذه الإجراءات، أو  ىف ىومن ثم فإنه يحظر نشر ما يجر  ،ىوالحبس الاحتياط

ما يصدر عن سلطة التحقيق من قرارات، لأن إفشاء سر هذه الإجراءات أو 
النحو  تأثير على أطرافه علىالقرارات يترتب عليه الإضرار بسير التحقيق أو ال

 .أوضحناه من قبل غير مرة ىالذ
 :تسفر عنها إجراءات التحقيق ىالنتائج الت -ب

على إجراءات التحقيق ذاتها، بل  ىحظر نشر أسرار التحقيق الابتدائ لا يقتصر
إنه يمتد إلى ما تسفر عنه تلك الإجراءات من حقائق ومعلومات، ومن نتائج 

امة الدعوى الجنائية، محاكمة الجنائية أو التقرير بألا وجه لإقمثل الإحالة إلى ال
لثبوت من هذه الحالة إفشاء ما جاء بأمر الإحالة أو قائمة أدلة ا ىفلا يجوز ف

 .جلسات المحاكمة العلنية ىمعلومات لحين تداولها ف
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 :إفشاء سرية التحقيقات عن طريق وسائل العلانية -5
من قانون ( 75)نص المادة  ىظر المفروض فن مقتضيات تطبيق الحالأصل أ

نو الإجراءات الجنائية تتحقق بمجرد إفشاء أسرار التحقيق  نطاق  ىتم ذلك ف ا 
 ىوما دام التحقيق الابتدائ. لانيةضيق دون أن يتم عن طريق إحدى وسائل الع

 ىئل الإعلام نشر أنباء عما يجرى ففإنه لا يكون من حق الصحافة ووسا اسري  
قيق، سواء تم ذلك عن طريق الصحف أو وسائل الإعلام المرئية أو هذا التح

لقاعدة  امخالف  المسموعة أو على شبكات المعلومات، لأن هذا النشر يكون 
على أن مجاوزة  ىجماع بين فقهاء القانون الجنائإوهناك . سرية التحقيقات

قليل من مجرياته وت ىفيه مساس بمسيرة العدل وتأثير ف الإعلام لهذه الحدود
 .(36)العام فيه ىثقة الرأ

حالة النشر عن  ىحكمة النقض أنه لا يمكن التذرع فهذا وقد أكدت م
 ىو غيرها من مبادئ متعلقة بالحق فطريق وسائل العلانية بحصانة الصحافة أ

العلنية التعبير، وذلك لأن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية 
 ىتمتد إلى ما يجرى فوأن هذه الحصانة لا  ،اتصدر علن   ىوالأحكام الت

قرر القانون أو  ىالجلسات الت ىت غير العلنية ولا إلى ما يجرى فالجلسا
، لأن هذه كلها ىتمتد كذلك إلى التحقيق الابتدائ المحكمة الحد من علنيتها، ولا

فمن ينشر وقائع هذه  -ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلاؤهم
شأنها من وقائع ضبط وحبس وتفتيش  ىتخذ فأو ما يقال فيها أو يالتحقيقات 

حالة إلى  .(37)عنها االمحاكمة، فتجوز محاسبته جنائي   واتهام وا 
لناس على كذلك ينطبق هذا الحظر ولو تم النشر عن طريق آحاد ا

حظر نشر  ىرها المختلفة، لأن العلة واحدة فبصو  ىوسائل التواصل الاجتماع
من  ىهذه الحالة بمجرد نشر أ ىالعلانية فوتتحقق . ىق الابتدائمجريات التحقي
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له عنوان محدد  ىموقع من مواقع التواصل الاجتماع أسرار التحقيقات على
 .على شبكة المعلومات العالمية
بالإفصاح عن  ىبط إفشاء أسرار التحقيق الابتدائولأنه من المتصور أن يرت

فصاح عن تلك هذه الحالة يُشكل الإ ىلومات تتعلق بخصوصية الأفراد، ففمع
مخالفة  -ىعن طريق شبكات التواصل الاجتماع إذا تم -ذاته ىالمعلومات ف
لسنة  175من القانون رقم  (35)المادة  ىنص عليه المشرع ف ىللحظر الذ

ورد بالفصل الثالث  ىفحة جرائم تقنية المعلومات، والذشأن مكا ىف 2118
ياة الخاصة والمحتوى لاعتداء على حرمة الحالمخصص للجرائم المتعلقة با

لهذه المادة على  ى، وشريطة انطباق النموذج الإجرامغير المشروع ىالمعلومات
 ،ىا لخصوصية الشخص المعنأن يُشكل نشر المعلومات انتهاك   هذه الصورة

المنشورة وأن يتم نشر تلك المعلومات دون رضاه، سواء كانت المعلومات 
هذه الجريمة، فعلى  ىبالإدانة فحالة الحكم  ىوف. يحةصحيحة أم غير صح

( 38)لنص الفقرة الأولى من المادة  اوفق   –كعقوبة تبعية –ىالحكمة أن تقض
من ذات القانون بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز 

هل أو رتكاب الجريمة، أو سا ى، أو غيرها مما يكون قد استخدم فاحيازتها قانون  
 .(38)ارتكابها ىساهم ف

 :ىأجل سرية التحقيق الابتدائ -6
وما يتم فيه من إجراءات تتعلق بسماع  ىرية مبدأ يلازم التحقيق الابتدائالس

جراء  الشهود واستجواب المتهمين، وطلب التحريات ومناقشة مجريها، وا 
بجمع أدلة المعاينات، وتعيين ومناقشة الخبراء، وما إلى ذلك من إجراءات تعنى 

الراجح أن الالتزام بالمحافظة على سرية  ىويرى الفقه الجنائ. ىلنفالإثبات وا
نة، أما بالنسبة لغيرهم فهو التحقيق مطلق مادام يرجع إلى الوظيفة أو المه

 . (39)الأوراق ىبانتهاء التحقيق والتصرف ف ىينته
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ذا كانت بإحالة الدعوى للمحاكمة، إ ىومقتضى ما تقدم أن السرية تنته
المحاكمة علنية، أما إذا تم التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بقيت 

 .(21)السرية، طالما كانت هناك فرصة للعودة إلى الإجراءات مرة أخرى

 
ا
عن طريق وسائل  الشهود وعرقلة سير العدالة ىالتأثير ف: اثاني

 ىالتواصل الاجتماع
على أعمال التحقيق  لعامة وسائر القائمينشأن التأثير في القضاة والنيابة ا ىف
ت من قانون العقوبا( 187)الشهود عن طريق النشر بعامة تنص المادة  ىوف

من ( 186)المادة  ىالمنصوص عليها ف -يعاقب بنفس العقوبات: "على أنه
من شأنها  ابإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمور  كل من نشر  -قانون العقوبات

ة أمام أية جهة من دعوى مطروح ىفلذين يناط بهم الفصل القضاة ا ىالتأثير ف
رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من  ىالبلاد، أو ف ىجهات القضاء ف

الذين قد يطلبون لأداء الشهود  ىن المكلفين بتحقيق، أو التأثير فالموظفي
من شأنها منع شخص  اذلك التحقيق، أو أمور   ىتلك الدعوى، أو ف ىالشهادة ف

العام لمصلحة طرف  ىالرأ ىالأمر، أو التأثير ف ىلالإفضاء بمعلومات لأو من 
 ".الدعوى أو التحقيق أو ضده ىف

 ىهذا البحث، وف ىهذه المادة، ووفق ما سلف بيانه فبيان أحكام  ىوف
، فقد تم إيراد أن إفشاء أسرار التحقيق وعدم مراعاة ىنطاق التحقيق الابتدائ

تسعى سلطات  ىالعامة التجسيمة تنال المصلحة  سريته يترتب عليهما أضرار
من خلالها إلى كشف الحقيقة عن طريق إجراءات  ىالتحقيق الابتدائ

 . (21)التحقيق
ومما لا شك فيه أن إفشاء أسرار التحقيقات، أو الكشف عن مجرياتها، 
. خاصة عن طريق وسائل العلانية يترتب عليها أشد الأضرار بالمصلحة العامة
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الإذاعة  قد عمد المشرع المصري إلى تحقيق النهي التشريعي عن أفعالولذلك ف
من قانون ( 187)المادة  ىف (22)طريق آخر من طرق العلانية ىأو النشر أو أ

حددها المشرع من شأنها التأثير  امحل التناول، إذا تضمن ذلك أمور  العقوبات 
مراعاة  ىالنص ه والحكمة من وراء هذا. افهأطر  ىإجراءات التحقيق أو ف ىف

أعمال القضاء أو  ىتتعلق بحظر التدخل ف ىاعد الدستورية الراسخة التالقو 
 .مستهل هذا البحث ىن سير العدالة، والسابق بيانها فالتأثير على حس

 اا وثيق  لمادة سالفة الذكر يرتبط ارتباط  ا ىعن البيان أن الحظر ف ىوغن
علق لسابق الحديث عنه، عندما يتا" حظر إفشاء أسرار التحقيقات"بجوهر مبدأ 

من قانون ( 187)هذه الحالة تشكل المادة  ىفف. الأمر بالدعاوى الجنائية
نون الإجراءات من قا( 75)للمادة  ىالعقوبات إحدى صور التطبيق العمل

 ىا فن جوهر هذه المادة المتمثل أساس  حقيقة الأمر تصو  ىالجنائية، لأنها ف
وعدم التأثير عليها، باعتبار أن الكشف عن أسرار  الحفاظ على سرية التحقيقات
لمبدأ السرية  اا سافر  اء الخصوم فيه والشهود يُعد خرق  ومجريات التحقيق أو أسم

كما  –هذه المادة ىف ىنحو السالف بيانه، والنص التجريمالخارجية، على ال
بدأ النشر انتهاك لم ىخل حيز التنفيذ حتى إذا لم يكن فيد –اسوف نرى لاحق  

ر تحقيق نتائج معينة، ، متى ترتب على النش"حظر إفشاء أسرار التحقيقات"
ل عناصر الجرائم بمجريات التحقيق أو تؤثر على أطرافه، ونتناو  اتُضر أساس  

 :ىن قانون العقوبات على النحو الآتم( 187)المادة  ىالمنصوص عليها ف
 :قوباتمن قانون الع( 181)جرائم المادة  ىف ىالركن الماد -1

ارتبط بإحدى  من فعل النشر متى اهذه الجرائم أساس   ىف ىالمادويتكون الركن 
 ىولذلك يستلزم القانون لاستكمال أ. أوردها النص ىالت ىصور السلوك الإجرام

، ، أن يتم النشر عن طريق إحدى وسائل العلانيةىمن هذه الجرائم ركنها الماد
 :ىأتمما ي ىوأن يتضمن ذكر أمور من شأنها أ
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ة أمام أية دعوى مطروح ىاة الذين يناط بهم الفصل فالقض ىالتأثير ف -
ذه الصورة من صور البلاد، وتخرج ه ىجهة من جهات القضاء ف

التحقيق  ىعن نطاق هذا البحث المحصور ف ىالسلوك الإجرام
 .ىالابتدائ

أطراف التحقيق من قضاة التحقيق أو النيابة العامة أو  ىالتأثير ف -
 .(ىالابتدائ)التحقيق الموظفين المكلفين ب غيرهم من

  .ذلك التحقيق ىون لأداء الشهادة فالشهود الذين قد يطلب ىالتأثير ف -
 الأمر؛ ىنع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولمن شأنها م أمورنشر  -
أو ( ىالابتدائ)التحقيق  ىالعام لمصلحة طرف ف ىالرأ ىالتأثير ف -

 .ضده
للجرائم  ىمادتكوين النشاط ال ىل فا يدخوتعتبر العلانية عنصر  

المادة  ىذكر أن قانون العقوبات لم يبين فومن الجدير بال. (23)المذكورة أعلاه
نما بينها على سبيل المثال( 171) ، (22)طرق العلانية بيان حصر وتحديد، وا 

ومن ثم يدخل تداول المعلومات أو الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الرموز 
من بينها وسائل التواصل ئل تكنولوجيا المعلومات الحديثة و عن طريق وسا

ح نشر المعلومات أو العبارات تتيمادامت من بين طرق العلانية،  ىالاجتماع
 . ىيشملها النص التجريم ىالت

عن طريق وسائل التواصل  حالة النشر ىويتحقق ركن العلانية ف
تم نشره على عدد من  ىكتبه الجان ىالذ( البوست)مادام المنشور  ىالاجتماع

أن يكون  ىيكف"ذلك قررت محكمة النقض أنه  ىوف. (25)الناس بغير تمييز
المنشور قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا ، ما دام ذلك لم يكن إلا 

 كما. (26)"يجهلهابفعل المتهم، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان 
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مواقع وسائل يمة بمجرد النشر على أحد لهذه الجر  ىيكتمل الركن الماد
 .مادام لهذا الموقع عنوان محدد على شبكة معلوماتية ىالتواصل الاجتماع

من قانون العقوبات واجب التطبيق، ( 187)المادة  ىويكون العقاب ف
نو حتى  شر لم يكن هناك إفشاء لأسرار التحقيقات، متى كان من شأن الن ا 

 االلافت للنظر أن أي   ومن. سالفة البيان ىمتحقق إحدى صور السلوك الإجرا
ذاته لقيد ووصف مستقل تسبغه عليه  ىف كافمن هذه النماذج الإجرامية 

 .النيابة العامة
من قانون العقوبات ينصرف ( 187)وجدير بالذكر أن تطبيق المادة 

ا كانت حومة التجريم كل شخص أي   ىبدون تخصيص، فيقع ف جميعالإلى 
 .سلف بيانها ىمن النتائج الت ىمن شأنها تحقيق أ اصفته ينشر أمور  

نطاق التحقيق  ىمن فقرات نص المادة المذكورة، وفوكما نلاحظ 
يتمتعون بصفات خاصة ترتبط  اا أفراد  ، فإنه يستهدف بالحماية أساس  ىالابتدائ

بالتحقيقات، كقضاة التحقيق، ورجال النيابة العامة، والموظفين المكلفين 
قضائية بصفة أمناء السر، والمبلغين، والشهود، وأطراف الخصومة البالتحقيق ك

عن طريق إحدى وسائل  –منه هو منع التأثير عليهم ىوالغرض الأساس. عامة
عرقلة "بما يؤثر على حسن سير العدالة، وهو ما يُطلق عليه  -العلانية
 ".العدالة

حقيقات ومما لا شك فيه أن نشر أخبار لصالح المتهم أو ضده بشأن ت
جارية يمكن أن يقع تحت حومة هذا النص، بما يتضمنه من تأثير على رجال 

الدعوى، مثل نشر  ىو القضاة الذين يناط بهم الفصل فالنيابة العامة أ
الح المجتمع أو ما وفره معلومات خاصة بما يقوم به المتهم من أعمال لص

قائع تتضمن سوابق التهمة، أو نشر و  ىالتحقيقات من أدلة على نف ىمحاميه ف
المعيب، أو التعليق على أقوال الشهود لصالح  ىتهم، أو تتعلق بسلوكه المهنللم
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تضمنها  ىالت ىها تندرج تحت صور السلوك الإجرامأو ضد طرف ما، فكل
 . النص المتقدم

 ىعليه ف ىتضمن الأمر نشر معلومات عن المجنكذلك الأمر إذا 
ومن الملفت . صداقيته أو صدق بالغهتحقيق جار بقصد إثارة الشكوك حول م

قيق مرحلة التح ىمازالت ف ىمستهل العديد من القضايا وه ىأننا لاحظنا ف
 ىم صلة بالمتهم أو عداوة مع المجنممن له -ما يبادر به البعض ىالابتدائ
 . عليه ىالعام ضد المجن ىتحريف للوقائع للتأثير على الرأ من –عليه 

 ىقيق الابتدائن حظر نشر أخبار التحهذا وقد أوضحنا من قبل أ
 ىصوم وسلطة التحقيق من تأثير الرأيشكل وسيلة إجرائية لحماية حقوق الخ

عن طريق وسائل  –أن نشر أسماء الشهود أو المبلغينالعام، ومما لا شك فيه 
أنفسهم من مغبة  ىالرهبة ف ىيلق -ىما فيها وسائل التواصل الاجتماعالعلانية ب
مة تحقيقات والتعرض للمضايقة أو الانتقام من أطراف الخصو ال ىالشهادة ف

يؤثر على سير  مما ؛عام مضاد لمواقفهم ىإلى تكوين رأ ىالجنائية، أو يؤد
 ."عرقلة سير العدالة"ذاته من قبيل  ىالإجراءات ويُعد ف

المبلغين أو  ىحظر نشر أمور من شأنها التأثير فوالعلة الأساسية ل
، وهم ىوسائر سلطات التحقيق الابتدائأمام النيابة العامة الشهود أنهم يمثلون 

، جميعالمواجهة  ىوما يدلون به من أقوال أمامها ف يأتمنونها على حفظ هويتهم
أو انتقام بنشرها، مما يبث لديهم الشعور بالخوف والرهبة من تهديد  يفاجئونثم 

 –ائل النشرلهم، خاصة وقد أصبحت وسعام مناهض  ىالمتهمين، أو تكوين رأ
العام  ىساحة للتأثير على الرأ –ىى رأسها وسائل التواصل الاجتماعوعل

 . بمعلومات قد تكون مغلوطة لمصلحة أو ضد أحد الأطراف
من معلومات  ىالعام بما ينشره الجان ىفإن مدى تأثر الرأ وبطبيعة الحال

على التلاعب بالحقائق  ىعلى قدرة الجان -إلى حد كبير -سوف يعتمد
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على  ىية الأخرى على قدرة الطرف المتلقوالمعلومات من ناحية، ومن الناح
، تحليل تلك المعلومات والاستجابة لها، وهو أمر يختلف من مجتمع إلى آخر

 .للمخاطبين بتلك المعلومات ىويرتبط بلا شك بالمستوى الثقاف
 :قانون العقوباتمن ( 181)جرائم المادة  ىف ىالركن المعنو -2

 ىبل يكتف ،اخاص   اجنائي   ام النشر الآنف ذكرها قصد  جرائ ىولا يتطلب القانون ف
نشر وقائع متعلقة بتحقيق  يتحقق فيها بمجرد ىالعام الذ ىبتوافر القصد الجنائ

أن  ىويكف. إجراءات التحقيق أو أطرافه ى، أو أمور من شأنها التأثير فىابتدائ
يحظرها  ىلتبنتيجته ا اب الفعل المعاقب عليه عالم  ارتك يكون المتهم قد

ن قبيل تُعد م ىبأن الوقائع الت ى، والمثال على ذلك أن يعلم الجان(27)القانون
توافر هذا القصد أن يكون الناشر  ىولا يؤثر ف. ىالأسرار محل تحقيق ابتدائ

 .حسن النية، ولا الباعث لديه على نشر أسرار التحقيقات
اءات التحقيق أو إجر  ى، إذا تعدى النشر مجرد التأثير فلوبطبيعة الحا

الدعوى أو التحقيق أو  ىالعام لمصلحة طرف ف ىالرأ ىأطرافه أو التأثير ف ىف
يمس سمعة الأشخاص المعنيين بالنشر أو شرفهم أو اعتبارهم،  ىضده، لك

ة ت إليه بالعقوبات المقرر بإسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند
هذه الحالة من الممكن أن  ى، فف(28)أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه اقانون  

يخضع الفاعل للعقاب عن جريمة القذف عن طريق النشر المنصوص عليها 
ى إسناد أما إذا كان النشر لا يشتمل عل. (29)من قانون العقوبات( 312)بالمادة 

شرف أو الاعتبار، بما لل اوجه من الوجوه خدش   ىواقعة معينة بل يتضمن بأ
ن م( 316)المحدد بنص المادة  ىحت النموذج الإجرام، فيندرج تايعتبر سب  

بغرامة لا  (51)(171)الأحوال المبينة بالمادة  ىقانون العقوبات، ويعاقب عليه ف
الحالات المتقدمة  ىولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وفجنيه  ىتقل عن ألف

 . اسوف نتطرق إليها لاحق   ىالت ىد المعنو ن بصدد إحدى حالات التعدنكو 
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ا
من خلال  عليهم والشهود المساس بشرف واعتبار المجنى: اثالث

  ىوسائل التواصل الاجتماع
على  ىعن طريق وسائل التواصل الاجتماع ما لا يقتصر أمر النشر اكثير  

دلاء الشهود فيما يدلون به من أقوال أو محاولة إثنائهم عن الإ ىمجرد التأثير ف
بشهادتهم، بل يتعدى ذلك إلى التشهير بهم، أو محاولة المساس بشرفهم أو 

مجال  ىف ىاستخدام وسائل التواصل الاجتماع ولعلنا نلاحظ أن. اعتبارهم
العام ضدهم لا يقتصر على  ىعليهم والشهود أو تأليب الرأ ىالتأثير على المجن

أعين الناس بغية  ىف يتعدى ذلك إلى محاولة تحقيرهم مجرد الترهيب، بل
التشهير بهم أو الحط من كرامتهم أو المساس باعتبارهم، أو مجرد إحراجهم، 

وقد يعمد الجناة لتحقيق . لإرغامهم على التراجع عن شهادتهم أو الاحجام عنها
ير الصحيحة أو المغلوطة عن هذا الغرض إلى نشر المفتريات والمعلومات غ

 –العديد من النصوص الجزائية ىف ىالجنائ عليه، ولذلك حرص المشرع ىالمجن
منه  التلك الحالة إيمان   ىعلى التصد -ىسوف نتناوله فيما يأت ىعلى النحو الذ

بما يمكن أن يترتب عليها من أضرار جسيمة تلحق بشرف واعتبار الأشخاص 
 . (52)، أو بالمصلحة العامة(51)المستهدفين بها

لم  ى، فإن المشرع الجنائهل هذا البحثمست ىوكما سبق وأشرنا ف
على جرائم  -هذا المجال ىف –يوفرها للأشخاص ىة الجنائية التيقصر الحماي

لسنة  175كام القانون رقم القذف والسب، بل تعدى ذلك ليتصدى من خلال أح
أفعال تنال من خصوصية  ىمكافحة جرائم تقنية المعلومات لأشأن  ىف 2118
ندرج تحت قد لا ت ىا باعتبارهم، والتل مساس  أو حياتهم الخاصة أو تشك الأفراد

حدده المشرع لجرائم القذف والسب، بل تندرج  ىالذ ىالتقليد ىالنموذج الإجرام
أو  ىا تم المساس باعتبار الشخص المعنفإذ. تحت مفهوم الجرائم المعلوماتية

من  (52)أو تقنية معلوماتية (53)ىعن طريق استعمال برنامج معلومات شرفه
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نصت  ى، وعلى النحو الذىعنمعالجة المعطيات الشخصية للشخص المخلال 
لإظهارها بطريقة من شأنها المساس "من القانون المذكور ( 26)عليه المادة 

، فيعاقب مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا "باعتباره أو شرفه
ثلاثمائة  تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز

 .ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
والفصل فيما إذا كانت العبارات أو الألفاظ المنشورة تُعد من بين جرائم 

 اأو شرف الأفراد أو تُشكل انتهاك  القذف أو السب أو المساس باعتبار 
ولقد . لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة النقض الخصوصيتهم يكون دائم  

يشمل  ىلك مثل تلك الأحوال ىلنقض من اختصاصاتها فسعت محكمة او 
 ىلتها اللغوية، وما لها من المرامفحص العبارات والألفاظ، والتعرف على دلا

 ىوف. (55)تراه ىعلاقتها مع القانون التقدير الذ ىالقريبة أو البعيدة، وتقديرها ف
تقدير ما  حالة جرائم القذف والسب والمساس بالشرف والاعتبار يكون للمحكمة

 بذاتها على ىعليه مهينة وشائنة وتنطو  ىلمجنإذا كانت العبارات المسندة ل
 .(56)ىالمساس بكرامة وشرف الشخص المعن

ية من الجرائم هذه النوع ىنا فيما سبق، فإن الجريمة تقوم فوكما أشر 
فعل النشر بصرف النظر  ىالمتمثل ف ىالنشاط الإجرام ىبمجرد إتيان الجان

. سية لجرائم النشرلنتيجة الإجرامية، وهذه إحدى السمات الأساعن تحقق ا
لاكتمال عناصره، فقد جرى قضاء  اا خاص  لا يتطلب قصد   ىوالنص التجريم

هذه الجرائم يتوفر متى كانت  ىف ىمحكمة النقض على أن القصد الجنائ
ا للشرف أو ذاتها خدش   ىتحمل ف ىاستخدمها الجان ىلفاظ أو العبارات التالأ

كما استقر . (57)اهذه الحالة مفترض   ىف ىا بالاعتبار، فيكون علم الجانمساس  
شرف والاعتبار وخاصة مجال الجرائم الماسة بال ىف –قضاء محكمة النقض

بل  اخاص   اقصد  جريمة القذف  ىأن القانون لا يتطلب ف"على  -جريمة القذف
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لأمور المتضمنة يتحقق متى نشر القاذف ا ىيكتفى بتوافر القصد العام الذ
انة جرائم القذف والسب والإه ىف ىقق القصد الجنائمتى تح"، و(58)"للقذف

 ىف ىالقصد الجنائ"ن إ، إذ (59)"مسألة النية ىلآحاد الناس فلا محل للخوض ف
أسندها  ىالقاذف واعتقاده صحة الواقعة التجريمة القذف لا تنفيه سلامة نية 

إلى  ايكون فيها الطعن موجه   ىا الحالة الت، فيما عد(61)"حقه ىإلى المقذوف ف
 .(61)حكمه، فإنه موضوع له أحكام خاصة ىموظف أو من ف

على عاتق المتهم، حتى يأخذ نفسه  اويكون عبء الإثبات دائم  
بالحرص والحيطة فيما ينشره من معلومات، فلا يُقدم على النشر قبل أن يتثبت 

غير متأن ولا مستوثق فلا يكون  من صحة الخبر أو المعلومة، فإذا هو أقدم
نظر الصحيح من التعسف افتراض علمه بالكذب بل لعل ذلك هو الأقرب لل

ا أسند المتهم وقائع محددة فإذ. (62)الكشف عن النوايا ىوأدنى إلى وجه الحق ف
الواقعة  ىذلك أن ينسب الجان ىف ىعليه فعليه إثباتها، يستو  ىللمجن ىللمدع

بارها من معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية ينقلها عن عليه باعت ىإلى المجن
 .(63)الغير أو إشاعة يروجها

ا
ا
جرائم إفشاء أسرار التحقيقات  ىف ىوالماد ىالتعدد المعنو: رابع

 وعرقلة سير العدالة 
يقارفه الشخص عدة أوصاف قانونية  ىا ما ينشأ عن الفعل الواحد الذكثير  

". مللجرائ ىالتعدد المعنو "ما يُطلق عليه  هوتخضع لنصوص عقابية مختلفة، و 
 -ىله عدة أوصاف قانونية، مما يقتضقارفه المتهم يتداو  ىفإذا كان الفعل الذ

اعتبار  -من قانون العقوبات( 32)ن المادة لنص الفقرة الأولى م إعمالا  
 . تمخض عنها الوصف الأشد، والحكم بها دون غيرها ىالجريمة الت
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للجرائم تعدد الأوصاف  ىالتعدد المعنو  ىنعبارة أخرى، يع ىوف
ئم، الإجرامية للفعل الواحد بحيث يسوغ القول بأن هذا الفعل تقوم به عدة جرا

وحدة الفعل وتعدد : يقوم على عنصرين ىويتضح بذلك أن التعدد المعنو 
 . (62)الأوصاف

لما كانت المادة "ذلك استقر قضاء محكمة النقض على أنه  ىوف
إذا كون الفعل "فقرتها الأولى على أنه  ىن العقوبات إذ نصت فمن قانو ( 32)

عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها  ىم متعددة وجب اعتبار الجريمة التالواحد جرائ
يكون فيها للفعل  ىالحالة الت ىفقد دلت بصريح عبارتها على أنه ف" دون غيرها
وصف أو ض عنها التمخ ىة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التالواحد عد

وحدها دون غيرها من الجرائم  الأشد للفعل والحكم بعقوبتها ىالتكييف القانون
لا قيام لها البتة مع قيام  ىد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتق ىالت

كأن لم يرتكب غير هذه  ى، إذ يعتبر الجان(65)الجريمة ذات الوصف الأشد
 . (66)"الجريمة الأخيرة

انحسار النماذج  ىلا يعن ىلتعدد المعنو الفقه أن ا ىف ىويؤكد رأ
يُطبق  ىيتم ابتسارها لك ىنشأت عن الفعل الواحد، لك ىالإجرامية المتعددة الت

بين عدد الأفعال وعدد  ىواحد، فلا وجود لتلازم حتم ىعليها نص عقاب
الجرائم، فالجريمة تتوافر عناصرها إذا تحققت مقتضيات النموذج الخاص بها، 

نتضيات عدة نماذج إجرامية تعددت الجرائم و فإذا تحققت مق كان ذلك بناء  ا 
الدكتور محمود نجيب  ىذلك يقرر علامة القانون الجنائ ىوف. على فعل واحد

فحسب، لا  ىالوصف الإجرام" التعدد"نظرية  ىأن المراد بالجريمة ف" ىحسن
الجريمة بأركانها المتعددة مجتمعة، وهذا الوصف هو مجرد تكييف قانوني 
مستخلص من نص التجريم، ومن المتصور أن تتعدد تكييفات الفعل الواحد، 
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اه المشرع، إذ وصف تبن ىهو الذ ىوهذا الرأ. هذا المعنى ىفتتعدد الجرائم ف
 .  (67)"جرائم متعددة"بأنه تكوين الفعل الواحد  ىالتعدد المعنو 

ينطبق عليها التعدد  ىرائم النشر من نوعية الجرائم التوتُعد ج
فعلى سبيل على أوصاف لجرائم متعددة،  ىن فعل النشر قد ينطو إ، إذ ىلمعنو ا

تتعلق  ىومات على وسائل التواصل الاجتماعنشر معل ىالمثال إذا تعمد الجان
، مع انتهاك لخصوصية (68)بتحقيقات جارية، فيها إفشاء لأسرار التحقيق

 -ص جزائيةعدة نصو " الواحد"النشر  ، انطبق على فعل(69)ىالشخص المعن
. ىكأحد أمثلة التعدد المعنو  - فيما تقدميلا  أوضحناه تفص ىعلى النحو الذ

 ىف –من قانون العقوبات( 32)ص المادة وشريطة انطباق الفقرة الأولى من ن
فكونت  أن تفصح صورة الواقعة أن الجريمتين وقعتا بفعل واحد، -تلك الحالة

الفقرة الأولى من  ىالحكم الوارد فعناها الشارع ب ىمنه الوحدة الإجرامية الت
 .(71)من قانون العقوبات( 32)المادة 

ذات المنشور  ىنشر وقائع ف ىلأمثلة الأخرى على التعدد المعنو ومن ا
، بما يعتبر (71)من شأنها المساس باعتبار أو شرف شخص معين( البوست)

 ىالتأثير فتم نشرها  ىأن ذات المعلومات أو الوقائع الت، وكان من ش(72)اسب  
 ىضد الشخص المعن ىواقع التواصل الاجتماعالعام المستهدف على م ىالرأ

هذه الحالة تنطبق الفقرة الأولى من المادة  ى، فف(73)تحقيق جار ىالطرف ف
 . من قانون العقوبات على الواقعة( 32)

ولكن قد يثور التساؤل إذا انطوت واقعة النشر الواحدة على نموذجين 
تلفين يستهدف كل نص منطبق عليهما حماية مصالح مختلفة، إجراميين مخ

ا لشخص ذات الوقت سب   ىلنشر إفشاء  لأسرار التحقيقات وفكأن تتضمن وقائع ا
الخاضع لنص الفقرة  ىحالة لا نكون بصدد التعدد المعنو هذه ال ىمعين، فف

 . قصده المشرع ىمن قانون العقوبات الذ 32المادة الأولى من 
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الفقرة  ىعليه فالمنصوص  ىا قيام الارتباط المادر أيض  ومن المتصو 
من قانون العقوبات على وقائع نشر مستقلة استهدفت  32الثانية من المادة 

 ىف ىجنائية واحدة، كما إذا نشر الجانمصلحة واحدة محمية وانتظمتها خطة 
من شأنها  اأمور   ىعلى إحدى صفحات التواصل الاجتماعأحد المنشورات 

على ذات  منشور آخر مستقل ىس باعتبار أو شرف شخص معين وفمساال
ذات الوقائع الغرض منه ب ا آخر متصلا  منشور   ىصفحات التواصل الاجتماع

ذات  ىالطرف ف ىالعام المستهدف ضد الشخص المعن ىالرأ ىالتأثير ف
واحد، وارتكبتا  ىالجريمتان ناشئتين عن نشاط إجرامفإذا كانت . ىالتحقيق الجار 

لا يقبل التجزئة فإنه يكون  اتباط  غرض واحد ومرتبطتين إحداهما بالأخرى ار ل
 ارة لأشد هاتين الجريمتين، تطبيق  من الواجب الحكم على المتهم بالعقوبة المقر 

 عما يكون فقرتها الثانية، فضلا   ىمن قانون العقوبات ف( 32)المادة لنص 
ن . من عقوبات تكميلية للجريمة الأخف امقرر   تطبيق هذه الفقرة أن تكون وا 

الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض 
 ىعناها الشارع بالحكم الوارد ف ىنها مجتمعة الوحدة الإجرامية التفتكونت م

 .(72)المذكورة( 32)الفقرة الثانية من المادة 
ائم هو مما يدخل رتباط بين الجر جميع الأحوال فإن تقدير قيام الا ىوف

كانت وقائع حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى  ىف
إلا . (75)مع ما انتهى إليه احصله الحكم تتفق قانون   ىالدعوى على النحو الذ

أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق وحكم 
رتباط وتوقيعه عقوبة واحدة عنها، فإن ذلك القانون مع ما انتهى إليه من قيام الا

تستوجب تدخل محكمة النقض  ىه من قبيل الأخطاء القانونية التيكون من
 .(76)لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح
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 ىف ىقق وسائر سلطات التحقيق الابتدائوعلى وكيل النيابة المح
المتعددة على  إسباغ الأوصاف ىأو الماد ىالقضايا الخاضعة للتعدد المعنو 

لمشروع  افعال المتعددة إذا ارتكبت تنفيذ  الجرائم الناشئة عن الفعل الواحد، أو الأ
يقرر العقوبة الأشد  ىالذ ىتطبيق النص الجزائ ىواحد، ويترك للقاض ىجرامإ

يقرر العقوبة الأشد على  ىالنص الذ ىويحدد القاض". المتعددة"الجرائم عن 
 ىالت تقررها النصوص المختلفة ىت الأصلية التمقارنة بين العقوباأساس ال

لعقوبة تحديد ا ىلأن العبرة ف. أشد تلك العقوبات تحدد أوصاف الفعل وتعيين
من قانون ( 32)للمادة  اتطبيق   ىيقضى بها على الجان ىالمقررة لأشد الجرائم الت

النصوص  ىا لترتيبها فير القانون للعقوبة الأصلية وفق  بتقد ىه العقوبات
ذا اتحدت العقوبت تعين المقارنة بينهما على  اان درجة ونوع  الجزائية المنطبقة، وا 

ذ نص  أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى، وا 
القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الاعتبار بالحد 

نو الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة   -العقوبة الأدنى درجةكانت  ا 
 .(77)مقيدة بحد أدنى -جريمتينال ىالتخييرية ف

 الخاتمة
 ىتشكل الإطار القانون ىالتحاولنا من خلال هذا البحث أن نركز على الأحكام 

الشهود وعرقلة سير العدالة  ىفشاء أسرار التحقيقات والتأثير فلمواجهة جرائم إ
ف أطراف الخصومة الجنائية أثناء وغيرها من جرائم قد تمس من اعتبار أو شر 

من خلال وسائل التواصل  تتم عادة ى، والتىالابتدائحلة التحقيق مر 
قانون العقوبات  ىذلك باستعراض النصوص ذات الصلة ف، و ىالاجتماع

شأن  ىف 2118لسنة  175ذلك القانون رقم وقانون الإجراءات الجنائية وك
 . مكافحة جرائم تقنية المعلومات
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ظر يدور حولها البحث هو ح ىأن أحد المحاور الأساسية الذينا ورأ
حالة  ىن المنظومة القانونية المنطبقة فوبيا ىإفشاء أسرار التحقيق الابتدائ

، والعلة ىصود بمبدأ سرية التحقيق الابتدائالمقوقد أوضحنا . مخالفة هذا الحظر
جراءات ن بالحفاظ على سرية هذه الإيالملتزممن هذا المبدأ، والأطراف 

 . ونتائجها، كما ألقينا الضوء على أركان جرائم إفشاء الأسرار
يشكل وسيلة  ىحظر نشر أخبار التحقيق الابتدائ هذا وقد أكدنا أن
وبينا أن العام،  ىصوم وسلطة التحقيق من تأثير الرأإجرائية لحماية حقوق الخ

لى إفشاء أسرار هذه النوعية من الجرائم قد يقتصر فقط ع ىف ىالنموذج الإجرام
ون من قان( 75)عليه أحكام المادة  ىتسر  ىالذ التحقيقات، وهو الأمر

الشهود وعرقلة سير  ىا على التأثير فأيض   ىالإجراءات الجنائية، وقد ينطو 
قوبات، فإذا من قانون الع( 187)العدالة، وهو الأمر المنطبق عليه نص المادة 

رائم المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة ليشمل ارتكاب الج ىامتد السلوك الإجرام
 للأفراد عن طريق وسائل تقنية المعلومات، فإنه يخضع للنصوص المنطبقة من

 . شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ىف 2118لسنة  175القانون رقم 
عن طريق  من الجرائم المتقدمة ىجميع الأحوال إذا ارتكبت أ ىوف

اق هذا السي ىوف. صنف كجرائم معلوماتيةإنها تُ ف ىوسائل التواصل الاجتماع
يجمع بين مفهوم الجريمة المعلوماتية وجرائم  ىلاحظنا الارتباط الوثيق الذ

 . انتهاك خصوصية الأفراد والمساس باعتبارهم
المرتبطة بجرائم إفشاء أسرار  ىينا إلى أن أنماط السلوك الإجراموانته

عل النشر الواحد فيها قد يُشكل جرائم التحقيقات وعرقلة سير العدالة تتميز بأن ف
الفقرة الأولى من المادة  ىعليها ف ىتخضع لتطبيق أحكام التعدد المعنو متعددة 

فعل  ىإذا وقع أ ى، وقد تقوم به حالة التعدد المادمن قانون العقوبات( 32)
 تناولها هذا البحث متى انتظمتها خطة جنائية ىإلى جانب الجرائم الت ىإجرام
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من قانون ( 32)الفقرة الثانية من المادة  ىعلى النحو المنصوص عليه فواحدة 
المتعلقة بهذه النماذج  ىوالماد ىبات، وشرحنا قواعد التعدد المعنو العقو 
 . هذه الحالة ىجرامية الواجبة التطبيق عليها فالإ

خبار وكشف البحث عن أن سهولة وسرعة تداول المعلومات وتناقل الأ
قد أفرز ظواهر إجرامية حديثة تعتمد على  ىصل الاجتماععبر وسائل التوا

هذه الوسائل لتنتهك أحكام القانون لتحقيق مآرب شخصية ضيقة قد تصل إلى 
تقنيات تكنولوجيا المعلومات، كان  ىعدالة، وأثبت أن التقدم الهائل فحد عرقلة ال
ن ارتبط يُطبق عليه القا ىلغ على القانون، وعلى الواقع الذله تأثيره البا نون، وا 

فإن  ى، وبالتالىعلى وسائل التواصل الاجتماع ىالافتراضهذا الواقع بالمجتمع 
بق عليه، بل يجب أن يكون يفرزه ويُط ىنون يجب ألا ينفصل عن الواقع الذالقا

 .  (78)بتطوره اا معه، ومتطور  متجاوب  
وبناء على ما تقدم، فقد حاولت تسخير ما تيسر من مبادئ رائدة 

 ىحدث من نماذج السلوك الإجرامتها محكمة النقض لتطبيقها على ما استأرس
وتسعى إلى إفشاء أسرار  ىعن طريق وسائل التواصل الاجتماع ترتكب ىالت

العام ضد  ىالرأ ىير على الشهود فيها أو التأثير فالتحقيقات أو عرقلتها أو التأث
 ىور المهم الذوكشف البحث عن الد. أو لصالح أطراف الخصومة الجنائية

 ىالجرائم الت ىالرقابة على صحة تطبيق القانون ف ىتلعبه محكمة النقض ف
تناولها البحث، خاصة فيما يتعلق بتقدير قيام الارتباط بين الجرائم المتصلة 

 . بوقائع النشر
ولعل ما جاء بهذا البحث يؤكد أهمية الفحص الدقيق والبحث المتعمق 

ل والتحقيق من معلومات عن وقائع تنتهك لما يعرض على جهات الاستدلا
أو عرقلة العدالة، مع  الشهود ىات أو شكاوى تثير شبهة التأثير فسرية التحقيق
التدابير الكافية لتفعيل النصوص الجزائية ذات الصلة، لضمان  ىضرورة تبن
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محاولة  ىة، وحماية العدالة الجنائية من أصون سرية التحقيقات الابتدائي
على أن يتزامن هذا مع تصميم مبادرات . و التأثير على مجرياتهالعرقلتها أ

لدى  –ىمسائل تقنية المعلومات لنشر الوعمدروسة من الجهات المختصة ب
بمخاطر استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات على نحو قد ينتهك  -الجمهور

ك عن مثل تل ىة أطرافها، وضرورة الإبلاغ الفور أسرار التحقيقات أو خصوصي
ة اللازمة لرفع قدرات الانتهاكات للجهات المختصة، مع وضع البرامج التدريبي

هذا  ىلمهارات اللازمة لكشف والتحقيق فهذا المجال، وتزويدهم با ىالعاملين ف
 .  النوع من الجرائم المستحدثة والتعامل مع الأدلة المتحصلة منها

 ىالمصر  ىئدعم جهود المشرع الجنا ىونأمل أن يسهم هذا البحث ف
ترتكب من خلال وسائل تقنية المعلومات،  ىالتلجرائم النشر  ىالتصد ىف
 ىصور السلوك الإجرام للك ىالتصد ىعظيم جهود رجال النيابة العامة فوت
ا أو العبث بالأدلة أو التأثير سرار التحقيقات أو عرقلتهأتهدف إلى إفشاء  ىالت
 .ارهمالشهود أو التشهير بهم أو المساس باعتب ىف
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 المراجع

انتهاك المبادئ الدولية لاستقلال القضاء خلال عام من "المستشار عادل ماجد، : راجع -1
القضاة، الطبعة  ىاح القضاة خلال حكم الإخوان، ناد، موسوعة كف"حكم الإخوان

 .355، ص 2115بريل إالأولى، 
ن استقلال السلطة والرابع من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأ ىالمبدأين الثان: راجع -2

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين )القضائية 
، وتم إقرارها 1985بر سبتم 6أغسطس إلى  26المعقود بميلانو خلال المدة من 

، 1985نوفمبر  29 ىف 21/ 32 ىلجمعية العامة للأمم المتحدة رقما ىبموجب قرار 
 (.1985ديسمبر  13 ىف 21/ 126و

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم " :من الدستور على أن 182تنص المادة  -3
ين القانون للقانون، ويب اها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق  على اختلاف أنواع
 ".شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم ىصلاحياتها، والتدخل ف

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، " :أنمن الدستور على  189تنص المادة  -2
تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد 

ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء  .القانون اختصاصاتها الأخرى
ستئناف، أو النواب الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الا

العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو 
 ".للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله

لسنة  175من القانون رقم  بالمادة الأولى" لكترونيةالمعالجة الإ"راجع تعريف عبارة  -5
من ( ج)مكرر  32 شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ منشور بالعدد ىف 2118

 .  2118أغسطس  12 ىف -السنة الحادية والستين –الجريدة الرسمية
شأن مكافحة جرائم تقنية  ىف 2118لسنة  175من القانون رقم  للمادة الأولى اطبق   -6

جهزة أو نظم المعلومات مجموعة من الأ: بأنها" الشبكة المعلوماتية"المعلومات، تُعرف 
، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات اتبطة مع  تكون مر 

 .  الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها
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مواجهتها، نترنت وسبل لكترونية عبر شبكة الإراسة عن الجرائم المعلوماتية والإد: راجع -7
للمعلومات الإحصائية والإدارة المركزية لمركز المعلومات  ىدارة العامة المركز الإ

، متاحة على موقع وزارة 12والتوثيق، قطاع مكتب الوزير، وزير المالية، ص 
  :الخارجية

(http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/Information_and_Doc

umentation_Center/Computer_crime.pdf) 

شأن مكافحة جرائم تقنية  ىف 2118لسنة  175من القانون رقم للمادة الأولى  اطبق   -8
له عنوان محدد على شبكة  ىمجال أو مكان افتراض: بأنه" موقعال"المعلومات، يُعرف 

 .معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة
محمد كمال محمود : الجريمة المعلوماتية راجع للمزيد من التفصيل حول مفهوم وتعريف -9

، الحماية الجنائية لسرية المعلومات الإلكترونية، دار الفكر والقانون للنشر ىالدسوق
 .12، ص2115والتوزيع، 

نترنت وسبل لكترونية عبر شبكة الإراسة عن الجرائم المعلوماتية والإد: أنظر -11
 .15مواجهتها، المرجع السابق، ص

نترنت وسبل لكترونية عبر شبكة الإوماتية والإعن الجرائم المعل دراسة: أنظر -11
للمعلومات الإحصائية والإدارة المركزية لمركز  ىمواجهتها، الإدارة العامة المركز 

متاحة على موقع . 12المعلومات والتوثيق، قطاع مكتب الوزير، وزير المالية، ص 
 :وزارة الخارجية

(http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/Information_and_Do

cumentation_Center/Computer_crime.pdf) 

صيام، المحاكمة المنصفة وقيم وتقاليد القضاء، دار الشروق، الطبعة الأولى،  ىسر  -12
 .98، ص2117

من قانون الإجراءات الجنائية المحافظة على أسرار ( 75)إن جوهر وغاية المادة  -13
أمور  ىا بحظر نشر أقانون العقوبات فإنها تعنى أساس  من  187 التحقيق، أما المادة
 ىالرأ ىالشهود، أو التأثير ف ىعلى سير التحقيقات، أو التأثير فمن شأنها التأثير 

 . العام لمصلحة طرف أو ضده
الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس : "من الدستور على أنه 51تنص المادة  -12

 ".حترامها وحمايتهابها، وتلتزم الدولة با
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تكفل حيدة  ىالإجراءات أنها من الضمانات الت مباشرة ىفمن مميزات مبدأ العلانية  -15
 ىالوقت ذاته الاطمئنان ف ىوالتطبيق السليم للقانون، وتبث فمباشرة الإجراءات، 

 .شعورهم بالعدالة ىس المخاطبين بأحكام القانون وترضنفو 
، الحماية الجنائية لسرية ىود الدسوقل محممحمد كما: هذا المعنى ىراجع ف -16

 .21المعلومات الإلكترونية، مرجع سابق، ص
لجنائية، مكتبة رجال القضاء، ، شرح القواعد العامة للإجراءات اىعبد الرؤوف مهد -17

 .277ص ،2113القضاة،  ىناد
 .329المرجع السابق، ص -18
القضاة،  ىدن الإجراءات الجنائية، مكتبة نا، شرح قانو ىمحمود نجيب حسن: أنظر -19

 .631، ص1988
اء، ــضـــقــام الـــكـــه وأحــــقــعليه بالف اقانون الإجراءات الجنائية معلق   مأمون سلامة، -21

، 2115ة، ـــيـــالقضاة، الطبعة الثان ىء الأول، مكتبة رجال القضاء، نادالجز 
 .352ص

لعاشرة ، الطبعة اىالقانون المصر  ىبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية فرؤوف ع -21
 .385، مطبعة الاستقلال الكبرى، بالقاهرة، ص1972

عليه بالفقه وأحكام القضاء، مرجع  اقانون الإجراءات الجنائية معلق   مأمون سلامة، -22
 .352–352ص سابق، ص

س  ى، مكتب فن1959نوفمبر  9، جلسة 29لسنة  966، الطعن رقم ىجنائ نقض -23
 .857، ص3، ج 11

س  ى، مكتب فن1959نوفمبر  9، جلسة 29ة لسن 966، الطعن رقم ىجنائ نقض -22
 .857، ص3، ج 11

لا يسمح للجمهور " :من تعليمات النيابة العامة على أنه( 273)تنص المادة  -25
تسفر عنها  ىاءات التحقيق ذاتها والنتائج التبمشاهدة مجريات التحقيق وتعتبر إجر 

ية هذه من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة والكتبة أن يحرصوا على سر 
الصحف والمجلات ووكالات  ىعدم إفشائها، وألا يفضوا لمندوب التحقيقات وعلى

بوقائع سيما ما يتعلق  الأنباء وأجهزة الإعلام بأية معلومات عن تلك التحقيقات لا
ولا يجوز لأعضاء النيابة أن ينشروا  .سمعته ىأو تهز الثقة ف ىتمس الاقتصاد القوم
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قضائية أو ما يتصل بها وكذلك ما يكونون قد وافقوا النظم ال ىالصحف آراء ف ىف
ايا حققوها أو تصرفوا فيها سوء قض ىعملهم من أمور التحقيق وأسراره فعليه أثناء 

ها النيابة اجتناب كما يجب على أعضائ .صورة أبحاث قانونية أو قصص واقعية ىف
بالنيابة  ىسممقر عملهم الر  ىالصحف والمجلات بالتقاط صورهم ف ىالسماح لمندوب

محال ارتكاب الحوادث الجنائية أثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاته  ىأو ف
ويراعى عدم إرسال بلاغات رسمية أو أخبار إلى إدارة  .كالتفتيش أو المعاينة

المطبوعات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بإذاعة تلك البلاغات أو الأخبار على 
ظر ويجوز عند الاقتضاء إصدار أوامره بح .لنائب العامالصحف إلا عن طريق ا

 ىالنيابة الكلية، بعد استطلاع رأ العام أو رئيس ىالنشر، على أن تصدر من المحام
ذلك، مع تبليغ الأمر فور صدوره إلى رؤساء تحرير الصحف للعمل  ىالنائب العام ف

رسال صورة إلى رقابة النشر للعمل به ومراقبة تن  ".فيذهبمقتضاه، وا 
، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ىمحمود نجيب حسن :راجع -26

 .631ص
عليه بالفقه وأحكام القضاء، مرجع  اقانون الإجراءات الجنائية معلق   مأمون سلامة، -27

 .352سابق، ص
، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ىعبد الرؤوف مهد: أنظر -28

 .351ص
 .38يام، المحاكمة المنصفة وقيم وتقاليد القضاء، مرجع سابق، صص ىسر : أنظر -29
، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ىمحمود نجيب حسن: راجع -31

 .631ص
قضاء محكمة النقض وقضاء  ىالتفصيل عن مفهوم أصل البراءة ف للمزيد من -31

ية حقوق المتهم وحما ىصيام، التفسير القضائ ىسر : رية العليا، أنظرة الدستو المحكم
 .79 – 71ص ، ص2118الإجرائية، دار النهضة العربية، 
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 .185، ص5، مجموعة الأحكام، ج 1992فبراير 
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، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ىمحمود نجيب حسن :راجع -33
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 .857، ص3، ج 11

 .25صيام، المحاكمة المنصفة وقيم وتقاليد القضاء، مرجع سابق، ص ىسر : نظرا -36
 ى، مكتب فن1962يناير  16ق، جلسة  31سنة ل 621، الطعن رقم ىجنائ نقض -37
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 ىالحالات الت ىأو مساهمته فيها، وف ىالجريمة من شخص اعتبار  حالة وقوع ىوف -38

ت الحصول على ترخيص من إحدى الجها ىعين لمزاولة نشاط الشخص الاعتبار يت
هذا  ىجريمة منصوص عليها ف ىالمدان بأ ىالحكومية، وكان الشخص الاعتبار 

ا ق، تطبيق   عن العقوبات المقررة بالغلالقانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا  
 .2118لسنة  175من القانون رقم  38لنص الفقرة الثانية من المادة  النص فوفق  

قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، دار  ىسرور، الوسيط ف ىأحمد فتح -39
 .827-826ص ، ص2112النهضة العربية، 

، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ىمحمود نجيب حسن: ذلك ىراجع ف -21
 .631ص

عليه بالفقه وأحكام القضاء، مرجع  اقانون الإجراءات الجنائية معلق   مأمون سلامة، -21
 .353سابق، ص

عليه بالفقه وأحكام القضاء، مرجع  اقانون الإجراءات الجنائية معلق   مأمون سلامة، -22
 .353سابق، ص

جنائية على حرية التعبير عن ، القيود الىحمد بن حمدان بن سيف الربيع: أنظر -23
 .82، ص2111من خلال وسائل الإعلام، دار النهضة العربية،  ىالرأ

والقضاء، ضوء الفقه  ىة، التعليق على قانون العقوبات فالمستشار مصطفى هرج -22
 .728، ص1991القضاة، الطبعة الثانية،  ىمكتبة رجال القضاء، ناد
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 .من قانون العقوبات( 171)الفقرة الخامسة من المادة : أنظر -25
، مكتب 1922مارس  23ق، جلسة  12لسنة  511، الطعن رقم ىنقض جنائ: راجع -26

، جلسة 55 لسنة 6297، الطعن رقم ى؛ نقض جنائ629، ص 1ع، ج  5س  ىفن
 .622، ص1، ج 37س  ى، مكتب فن1986يونيو  2

ضوء الفقه والقضاء،  ىنون العقوبات فليق على قاالمستشار مصطفى هرجة، التع -27
 .729مرجع سابق، ص

عليه وتحط من قدره  ىعلى المساس بكرامة المجن ىمن قبيل ذلك نشر أمور تنطو  -28
الوسط  ىقاره بين مخالطيه، ومن يعاشرهم فنظر الغير، وتدعو إلى احت ىواعتباره ف

عرفة به في القانون م ىما هافر معه أركان جريمة القذف كيعيش فيه، بما تتو  ىالذ
س  ى، مكتب فن1962يناير  16، جلسة 31لسنة  621، لطعن رقم ىنقض جنائ]

 [.27، ص 1، ج 13
لم ] 2112نوفمبر  22ق، جلسة  82لسنة  716، الطعن رقم ىنقض جنائ: راجع -29

 [. ينشر
أو أكثر  اكل من حرض واحد  ": من قانون العقوبات على( 171)تنص المادة  -51

ا أو بفعل أو إيماء صدر منه و جنحة بقول أو صياح جهر به علن  ناية أبارتكاب ج
أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من  اعلن  

 ىا فخرى من وسائل العلانية يعد شريك  طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أ
هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو  فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على

الجريمة فيطبق  ىترتب على التحريض مجرد الشروع ف أما إذا .الجنحة بالفعل
 اويعتبر القول أو الصياح علني   .العقاب على الشروع ىالأحكام القانونية ف ىالقاض

محفل عام أو طريق  ىيده بإحدى الوسائل الميكانيكية فإذا حصل الجهر به أو ترد
ديده بحيث يستطيع مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو تر  ىو أأعام 

أو بأية  ىلمكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكمثل ذلك الطريق أو ا ىسماعه من كان ف
محفل عام أو طريق عام أو  ىا إذا وقع فويكون الفعل أو الإيماء علني   ".طريقة أخرى

مثل ذلك  ىطيع رؤيته من كان فتمكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يس ىأ ىف
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من  .الطريق أو المكان

بحيث  طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت
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مكان مطروق أو إذا بيعت أو  ىالطريق العام أو أ ىيستطيع أن يراها من يكون ف
 .مكان ىأ ىف ععرضت للبي

شأن  ىف 2118لسنة  175من القانون رقم  25المادة : راجع على سبيل المثال -51
 .مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 .من قانون العقوبات 188المادة : راجع على سبيل المثال -52
، يُقصد 2118لسنة  175لأحكام المادة الأولى من القانون رقم القانون رقم  اطبق   -53

بأية لغة أو رمز أو  مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها" ىاتلمعلومبالبرنامج ا
امها بطريق مباشر أو غير شكل من الأشكال، ويمكن استخد ىتتخذ أ ىإشارة، والت
ء كانت هذه الأوامر لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة، سوا ىحاسب آل ىمباشر ف

ن خلال حاسب فيه م شكل آخر تظهر ىأ ىأو ف ىشكلها الأصل ىوالتعليمات ف
 ".ى، أو نظام معلوماتىآل

، يُقصد 2118لسنة  175ا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم القانون رقم طبق   -52
وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تُستخدم  ىأ"بتقنية المعلومات 

ات، لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيان
 ".اائل المستخدمة سلكي ا أو لاسلكي  ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوس

 ى، مكتب فن1933أبريل  22ق، جلسة  3لسنة  1218الطعن رقم  ،ىجنائ نقض -55
 .161، ص1ع، ج  3س 

، مكتب 1993ديسمبر  21، جلسة 59، لسنة 19622الطعن رقم  ،ىنقض جنائ -56
 .1216، ص1، ج 22س  ىفن

، مكتب 1962نوفمبر  17، جلسة 32لسنة  282، الطعن رقم ىنائنقض ج: راجع -57
 .687، ص3، ج 15س  ىفن

، مكتب 2115نوفمبر  22، جلسة 75، لسنة 12152، الطعن رقم ىنقض جنائ -58
 .631، ص56س  ىفن

، 1983نوفمبر  31، جلسة 53، لسنة 2137الطعن رقم  ،ىنقض جنائ: راجع -59
 .1115ص ،1، ج 32س  ىمكتب فن

 ى، مكتب فن2113يونيو  5، جلسة 69 ، لسنة33116الطعن رقم  ،ىجنائ نقض -61
 .721، ص52س 
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ائم جر  ىف ىمتى تتحقق القصد الجنائ"على أنه حيث استقر قضاء محكمة النقض  -61
 ىالنية أو صحة وقائع القذف، إلا فمسألة  ىالقذف والسب فلا محل للخوض ف

هذه الصورة إذا  ىحكمه، فف ىى موظف أو من فإل اصورة ما يكون الطعن موجه  
به الدفاع عن  ىالطعن بأن كان يبغ ىإقناع المحكمة بسلامة نيته ف ىأفلح المتهم ف

عليه،  ىبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنمصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يث
فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو 

بت حقيقة كل استطاعته أن يث ىح فالعقاب واجب ولو كان فوالتجريمجرد التشهير 
 .عليه ىفعل أسنده إلى المجن

بشأن تعديل بعض أحكام  1955لسنة  568المذكرة الإيضاحية للقانون رقم : راجع -62
 .5/12/1955قانون العقوبات، المنشور نشر بتاريخ 

س  ىفن، مكتب 2111يوليو  1، جلسة 69 لسنة 27529الطعن رقم  ،ىنقض جنائ -63
 .611، ص52

القسم العام، دار النهضة  –، شرح قانون العقوباتىمحمود نجيب حسن: أنظر -62
 .881، ص1989العربية، الطبعة السادسة، سنة 

ا لا يقبل للجرائم المرتبطة ارتباط   ىأو الماد ىتعدد الحقيقوذلك على خلاف حالة ال -65
الفة الذكر، فإذا ارتكب س( 32)اختصت بها الفقرة الثانية من المادة  ىالتجزئة الت

لا يقبل التجزئة،  اختلفة ارتبطت بعضها ببعض ارتباط  أفعال متعددة لجرائم م ىالجان
( 32)فنكون بصدد تعدد حقيق للجرائم ينطبق عليه نص الفقرة الثانية من المادة 

 .عقوبات
 ى، مكتب فن1981نوفمبر  11ق، جلسة  51لسنة  573، الطعن رقم ىنقض جنائ -66

مجال جرائم السب وخدش الاعتبار عن طريق شبكة  ىوف. 875، ص 1، ج 32س 
 22ق، جلسة  2112لسنة  21، الطعن رقم ىنقض جنائ: لمعلومات الدولية أنظرا

 [.لم ينشر بعد] 2115مايو 
القسم العام، مرجع سابق،  –، شرح قانون العقوباتىمحمود نجيب حسن: أنظر -67

 .882ص
 .من قانون العقوبات( 31)المادة  -68
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شأن مكافحة جرائم تقنية  ىف 2118لسنة  175من القانون رقم  (25)لمادة ا -69
 .المعلومات

 ى، مكتب فن1986يونيو  2ق، جلسة  55لسنة  6297، الطعن رقم ىنقض جنائ -71
 .622، ص1، ج 37س 

شأن مكافحة جرائم تقنية  ىف 2118لسنة  175من القانون رقم  (26)المادة  -71
 .المعلومات

 .ن العقوباتمن قانو ( 316)لمادة  -72
 .من قانون العقوبات( 187)المادة  -73
 ى، مكتب فن1965أكتوبر  11، جلسة 35لسنة  277ن رقم ـعـ، الطىض جنائـــنق -72

 .683، ص3، ج 16س 
 ىمكتب فن -1982مارس  18جلسة  53لسنة  6822 الطعن رقم ،ـــىنقض جنائ -75

 .299، ص1رقم الجزء  35س 
 ى، مكتب فن1976يونيو  6ة ــســ، جل26 ةـــلسن 261ن رقم ـــعــالط ،ـــىائــنــنقض ج -76

 .612، ص1، ج 27س 
 ى، مكتب فن1969ديسمبر  8، جلسة 39لسنة  1617الطعن رقم  ،ىنقض جنائ -77

 .1211، ص3، ج 21س 
نترنت وسبل لكترونية عبر شبكة الإراسة عن الجرائم المعلوماتية والإد: نظرا -78

 .15مواجهتها، مرجع سابق، ص
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Revealing investigation Confidentiality and Obstructing 

Justice via Social Media 

Adel Majed 

The research tackles a severe problem that have profoundly increased during the 
past few years, which is the misuse of information technology to influence 
conflicting parties or public opinion regarding on ongoing investigation. In legal 
legislations, this is known as "justice obstruction". Such an issue impacts public 
interest which requires effective measures to prevent such a negative phenomenon 
from spreading. It disturbs the society and underestimates the dignity of justice. The 
research also defines the legal framework that should be applied upon such matter. 

 


